
نت نصف حد الحرة؟ ا ز ذ حدّ الأمة إ ا ت 508000 - لماذ

ال السؤ

ر؟ ا على الإماء نصف الحد على الحرائ ن ا حد الز لماذ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

رآن الكريم . نص الق ؛ ب نت ا ز ذ تحدّ الامة نصف حدّ الحرة إ

قال الله تعالى:

نْ مْ مِ كُ ضُ  عْ مْ بَ كُ انِ يمَ إِ  بِ لَمُ  اللَّهُ أَعْ اتِ وَ نَ مِ ؤْ مُ الْمُ كُ اتِ يَ تَ فَ نْ  مْ مِ نُكُ ا مَ أَيْ تْ  لَكَ ا مَ نْ مَ مِ اتِ فَ نَ مِ ؤْ اتِ الْمُ نَ صَ حْ حَ الْمُ كِ نْ لًا أَنْ يَ وْ مْ طَ كُ نْ عْ مِ طِ تَ سْ نْ لَمْ يَ مَ )وَ

ةٍ شَ احِ فَ بِ نَ   يْ أَتَ نْ  إِ فَ نَّ   صِ أُحْ ا  ذَ  إِ  فَ نٍ  ا دَ اتِ أَخْ ذَ خِ تَّ لَا مُ اتٍ وَ حَ افِ سَ رَ مُ يْ غَ اتٍ  نَ صَ حْ فِ مُ و رُ عْ الْمَ بِ نَّ   هُ ورَ جُ أُ نَّ   وهُ آتُ نَّ وَ  لِهِ نِ أَهْ  ذْ إِ  بِ نَّ   وهُ حُ كِ انْ فَ ضٍ  عْ بَ

ساء/25. ( الن مٌ ي حِ ورٌ رَ فُ  اللَّهُ غَ مْ وَ رٌ لَكُ يْ خَ وا  رُ بِ صْ أَنْ تَ مْ وَ كُ نْ تَ مِ نَ عَ يَ الْ شِ نْ خَ كَ لِمَ لِ ذَ بِ  ا ذَ نَ الْعَ  اتِ مِ نَ صَ حْ لَى الْمُ ا عَ فُ مَ  نَّ نِصْ  هِ لَيْ عَ فَ

وان الله ة رض أن الله تعالى كامل العلم والحكمة والعدل، كما كان حال الصحاب ن ب ق ي من المت ي المؤ ا يكف هذ اء النص من الله بحكم: ف ا ج ذ وإ

ي صلى الله عليه وسلم. ب ه الن رهم ب ب هي يخ صلون عن الحكمة من كل أمر أو ن ف وا يست لم يكون عليهم ف

ي رحمه الله تعالى: ف ي العز الحن ب ن أ قال اب

ع. رائ واهي والش ي الأوامر والن اصيل الحكمة ف ف لة عن ت ه ورسله، على التسليم وعدم الأسئ ب الله وكت ودية والإيمان ب ى العب ن ” اعلم أن مب

ه هاها عن ه ون ما أمرها ب ي اصيل الحكمة ف ف لته عن ت ها سأ ن ه، أ اء ب ما ج ت ب ها وآمن ي ب ن ي صدقت ب ب ه عن أمة ن حان ا لم يحك الله سب ولهذ

ها لم ي عن ف ته، وما خ ت من الحكمة عرف ، وما عرف ت عن ذ ادت وسلمت وأ ق ل ان ها، ب ي ب ن ة ب من لك لما كانت مؤ علت ذ ها، ولو ف ها عن رب لغ وب

رح تهى. “ش لك ” ان دها من أن تسأله عن ذ م عن ها، وكان رسولها أعظ ن أ لك من ش علت ذ ه، ولا ج ت ادها وتسليمها على معرف ي ق ي ان توقف ف ت

” )ص 261(. الطحاوية

. نت ا ز ذ ها الحد إ رع علي ا ش ، ولذ واحش كالحرة اب الف ن ت قوى واج الت والأمة مأمورة ب

ا. ابت عن ن غ ة وإ الغ اك حكمة ب ك أن هن لا ش دار ف ي المق هما ف ن ي رق ب رع قد ف وما دام الش

يم رحمه الله تعالى: ن الق قال اب
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حكمته ب ادين … ف ين متض مع ب دا، ولا تج ب ن أ لي ماث ين مت ه ب ريعت رق ش ف لا ت له، ف ء حكم مث ي ه أن حكم الش حان ريعته سب قرت ش ” قد است

اد تهى. “ز ين ” ان لف ت ن المخ ي ريق ب ف ، والت ن لي ماث ن المت ي رع، وهو التسوية ب لق والش ان قام الخ ز العدل والمي رعه، وب لقه وش هر خ وعدله ظ

المعاد” )4 / 248(.

ا: ي ان ث

. ريق ف ا الت ي هذ ه الحكمة ف س وج لمّ ي ت تهد أهل العلم ف اج

م. ه أعظ ت وب تكون عق م، ف الحرية أعظ عمة على الحر ب يل: لأن الن ق ف

ي رحمه الله تعالى: قال القرطب

يل: ” وق

ةٍ شَ احِ فَ بِ نَّ   كُ نْ تِ مِ أْ نْ يَ يِّ مَ بِ نَّ اءَ ال انِسَ ي صلى الله عليه وسلم: ) يَ ب واج الن لا ترى أن الله تعالى قال لأز ، أ عمة ب على قدر الن ة تج وب لأن العق

ها أقل ” ت وب عق ها أقل ف عمت ؛ لما كانت ن لك الأمة د، وكذ تهن أش وب عل عق ر ج عمتهن أكث لما كانت ن نِ (: ف  يْ فَ  عْ بُ ضِ ا ذَ ا الْعَ فْ لَهَ اعَ ضَ ةٍ يُ نَ يِّ بَ  مُ

.)6/241( ” ي ر القرطب سي ف تهى. “ت ان

يم رحمه الله تعالى: ن الق وقال اب

عله مالكا لا ، وأن ج الحرية ه ب عمة الله علي هة كمال ن د، من ج ح من وقوعها من العب ب ق ة ‌من ‌الحر أ لما كان وقوع ‌المعصي ” وأما الحدود، ف

ها من ض الله عن ما عوّ ة ب اء عن المعصي ن غ اب القدرة من الاست أسب ه ب ن هة تمكّ يه، ومن ج ه ف ف يره وتصرّ عله تحت قهر غ مملوكا، ولم يج

ة ب ه رت ض من ف ه من هو أخ ر مما يستحقّ ة أكث وب استحقّ من العق ة ف ي المعصي ها، واستعمل القدرة ف دّ امة بض عمة الت ل الن اب ق ، ف احات المب

.)2/430( ” تهى. “أعلام الموقعين تمّ … ” ان م أ رائ ا ارتكب الج ذ ه إ ت وب تمّ كانت عق ه أ عمة الله علي ل كلما كانت ن ن الرج إ . ف لة ز قص من ن وأ

د، واج والتعدد ما ليس للعب الز سه ب ف يم، وهي أن الحر له من القدرة على إحصان ن ن الق ه اب لي ار إ ه الحكمة ما أش ا أن وج يض ويحتمل أ

ا المراد كاستطاعة لى هذ ع أن تصل إ ماع، والأمة لا تستطي ي الج ها ف ها بحق وج ة ز واج ومطالب عها من الز د ما يمن والحرة عادة لا يوج

هي تحت سلطان سيدها. الحرة ف

روعي حالهما. ، ف ب الرق سب انب ب ا الج ي هذ عف حالا ف ، والأمة أض واحش ل الف اء ما يردعها عن سب يل: لأن الحرة تملك عادة من الحي وق

عي رحمه الله تعالى: و القاسم الراف ب قال الإمام أ

: ن هي اية من وج ن لِّظ الج غ ” والحرية ت
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ى، ل مهان لا يتحاش ذ ت يق مب ه، والرق سه عما يدنّس عرض ف ريف يصون ن ، والش رف ة كمال وش نَّها صف ؛ لأ واحش ع من الف ها تمن ن أحدهما: أ

؟. ةُ رَّ نِي الحُ زْ : أو تَ عة ي د الب د عن لك قالت هن ، ولذ ه الحرّ ى من عما يتحاش

، ومن ارتكب لاف الحرّ خ ن ب ي ت لا امرأ كح إ د، ولا ين ن السيّ ذ لى إ كاح إ ي الن اج ف يق يحت لا ترى أن الرق ع طريق الحلال؛ أ ها توسِّ ن : أ ي ان والث

.)11/131( ” ز ي رح الوج يز ش تهى. “العز لظ ” ان ه أغ ايت ن الحرام مع اتساع طريق الحلال، كانت ج

: لاصة الخ

لا لحكمة هما إ ن ي رق ب رع لم يف ، والش ريق ف ا الت رآن الكريم نص على هذ ؛ لأن الق نت نصف حد الحرة ا ز ذ رع أن حد الأمة إ ي الش ابت ف الث

ريق . ف ا الت كر أهل العلم عدة حكم من هذ ، وقد ذ ة الغ ب

والله أعلم.
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